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ال السؤ

ر اته على أن يكون نصيب الأخ الأكب ل وف ب وا ق ق ف ي والدهم وترك لهم عمارة ، وات قط ، وقد توف ين وولدين ف ت ن اص : ب خ ع أش رب الك أ هن

توحة على بعض ، والملحق والسطح يكون ين مف ت ق ر المكون من ش ي للأخ الأصغ ان ن ، والدور الث ي ت ق ي المكون من ش الدور الأرض

ق التي ق ي إحدى الش ر المكوث معه ف ه الأصغ ي ر لأخ الث للسكن ، وقد سمح الأخ الأكب ي والث ان هز الدور الث ه لم يج ن أ وات ، علماً ب للأخ

ار ، ادة من السكن أو الإيج ف قى من العمارة للاست ب وين أن يكملا ما ت ار الأخ تظ وات ان هل على الأخ ة ، ف ة أو الوصي ي اق ف ب الات موج صه ب تخ

ل؟ ز هن من المن ب صي ن ن ب أم أن لهن أن يطالب

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

ة . عض الورث ب رار ب لا يقصد الإض رط أ ش اته ، ب ي حي وز للإنسان أن يقسم ماله ف يج

ي : عن الإمام ه: يكره . )يعن هب . وعن ن أولاده . على الصحيح من المذ ي ي ” الإنصاف ” )7/142( : ” لا يكره للحي قسم ماله ب قال ف

تهى . ا أمكن أن يولد له” ان ذ ه إ ت ين ورث اته ب ي حي رى : يكره أن يقسم أحد ماله ف ي الرعاية الكب ( قال ف الكراهة ر ب أحمد قول آخ

ن . ي ي ث كر مثل حظ الأن للذ رع ، ف ي الش اء ف وتكون القسمة على ما ج

اً : ي ان ث

كر ن الأولاد ، وإعطاء الذ ي ها العدل ب ي ترط ف ة ، ويش ة والعطي ا له حكم الهب هذ ياه ، ف ه وملّكه إ ب رد نصي ا قسم الأب ماله ، وأعطى كل ف ذ إ

ذ . ئ ن ل حي اض ف وز الت يج اء ، ف ه الحي اً صريحاً لا يحمل علي ل رض اض ف الت ى الأولاد ب لا أن يرض ق ، إ ثى كما سب عف ما للأن ض

ة اذ الوصي ف ن ه إ عد موت ة ب للورث عل ، ف ن ف إ ة لوارث ، ف وز الوصي ة ، ولا تج ا له حكم الوصي هذ ه ، ف ب رد نصي ا قسم ماله ، ولم يملّك كل ف ذ وإ

ها . ض أو رف

تي ن ح ب ع أن أمن هل أستطي وان ، ف خ ن ، ولي إ ي ق اً من طاب ت ي ت واحدة ، وأملك ب ن دي من الأولاد ب ا عن ن اء : أ ت مة للإف ة الدائ ن لت اللج وقد سئ

حة حراماً ؟ الي تكون المن الت ة ، وب ر على حق الورث ث ؤ حة ت ه المن يت ، أم هذ ءاً من الب ز ج

لا يه- ف ي الحال ، وملكت التصرف ف ه ف تْ ض ب أن ق ة ب ة الورث ي ق اً ولم تقصد حرمان ب ز جّ  تك من ن تك لاب ي ء من ب ز حك للج ا كان من ذ ت : “إ اب أج ف

ه ي صلى الله علي ب ت أن الن ب ة لوارث ، لما ث ه لا وصي وز ؛ لأن ا لا يج هذ ة ف الوصي حك لها ب ن كان من ة ، وإ اب العطي ا من ب لك ؛ لأن هذ ذ أس ب ب

. )16/213( ” مة ة الدائ ن اوى اللج ت تهى من “ف (” ان ة لوارث وسلم قال : )لا وصي
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ة ها وصي ها أو ردها لأن ائ ي إمض ار ف ي ة الخ ة ، وللورث اب الوصي لة من ب تكون المسأ ه ، ف ب رد نصي ه لم يتم تمليك كل ف ن الك أ اهر من سؤ والظ

ه الآن . ود على حالت يت الموج قسيم الب ت ى ، أو يطالب ب ث ن كراً كان أو أ ه ، ذ صيب الأقل أن يطالب بحق لوارث ، ولصاحب الن

ا ه ، ولذ س من ف طيب ن لا ب هو حرام ، ولا يحل مال امرئ إ اء ف ذ بسيف الحي ن ما أخ إ اء ، ف ة على الحي ي ن ةٍ مب ق وز الاعتماد على مواف ولا يج

ن الله تعالى إ هها الصحيح ، ف عادة القسمة على وج د من إ لاب قسيم ، ف ا الت ن أو إحداهما لهذ ي ت ن ر أو كراهة الب لم كراهة الأخ الأصغ ن عُ إ

ارُ هَ أَنْ  ا الْ هَ تِ حْ نْ تَ رِي مِ جْ  اتٍ تَ نَّ  جَ هُ  لْ خِ دْ ولَهُ يُ سُ رَ عِ اللَّهَ وَ طِ نْ يُ مَ ودُ اللَّهِ وَ دُ لْكَ حُ ال : ) تِ ق لك ف ى ذ د من تعدّ سه ، وتوعّ ف ن تولى قسمة الميراث ب

ساء/13، 14 . نٌ ( الن  ي هِ بٌ مُ ا ذَ لَهُ عَ ا وَ هَ ي ا فِ الِدً خَ ا  ارً هُ نَ لْ خِ دْ هُ يُ ودَ دُ دَّ حُ عَ تَ يَ ولَهُ وَ سُ رَ صِ اللَّهَ وَ عْ نْ يَ مَ مُ . وَ ي ظِ  زُ الْعَ  وْ فَ لِكَ الْ ذَ  ا وَ هَ ي ينَ فِ الِدِ خَ

والله أعلم .
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